
 الجزائــر – أثـــار مرســـوم صـــادر عن 
وزير العدل الجزائري بلقاســـم زغماتي 
وجهه إلى النواب العامين بشأن مكافحة 

الفساد جدلا واسعا في  الشارع. 
وأوحى المرســـوم الذي تمحور حول 
عدم مباشـــرة أي تحقيق قضائي بشأن 
شـــبهات فســـاد إلا بعد إطـــلاع اللجنة 
بتراجـــع  للـــوزارة،  التابعـــة  الإداريـــة 
الحكومة عن محاربة الفســـاد ومركزيته 
بشـــكل كلي لدى الوزارة الوصية، الأمر 
الذي يعيـــد الوضع إلـــى مرحلة ما قبل 
تنحـــي الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 

بوتفليقة عن السلطة.
وذكر المرســـوم، بأنه ”من أجل تحكم 
أكثـــر فـــي الدعـــوى العموميـــة وتقدير 
أحســـن لمدى ملاءمة تحريكها، المطلوب 
منكم عدم اللجوء إلى الأمر بفتح تحقيق 
قضائي في قضايا التسيير والمال العام 
والتـــي يكون أحد أطرافها عونا عموميا 
ســـواء كان في طور الخدمة أو خارجها، 
إلا بعـــد موافاتنـــا بتقريـــر تبينون فيه 
طبيعـــة الوقائـــع المنســـوبة للموظـــف 
المعنـــي والظـــروف الزمانيـــة والمكانية 
المرتكبة فيهـــا، ووصفها القانوني وكذا 
الجهـــة المبلغة عنها، علـــى ألا يتخذ أي 
إجـــراء من إجـــراءات مباشـــرة الدعوى 
أو  الابتدائـــي  (التحقيـــق  العموميـــة 
التحقيق القضائـــي أو المثول الفوري)، 
إلا بعد موافقة المديرية العامة للشـــؤون 

القضائية  والقانونية“.
وأعاد المرســـوم الذي احتكر المتابعة 
القضائية لقضايا الفساد وتورط أعوان 
الدولة، إحياء النص القانوني من إجراء 
المتابعة القضائية الصادرة العام 2015، 
من طرف وزير العدل الســـابق المسجون 
طيب لـــوح، الأمر الـــذي يثيـــر إمكانية 
تراجع السلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، عما عـــرف بـ“الحرب 

على الفساد“.
وكان الرئيـــس تبـــون، قـــد أبرق في 
وقت ســـابق لجميع الهيئـــات القضائية 
والأمنيـــة، بعـــدم الأخذ بعـــين الاعتبار 
بـ“الرسائل المجهولة“، في فتح تحقيقات 
أو رفع دعوى قضائية، التي كانت كافية 
لفتح أي ملف مشـــبوه، وشـــدد في أحد 
تصريحاته لوســـائل إعلام محلية، على 
أن ”القانون يحمي المبلغين عن الفساد، 
والدولـــة وفرت جميع القنـــوات للتبليغ 

عن الفساد، بما فيها وسائل  الإعلام“.
ولا يســـتبعد مختصون في الشـــأن 
المنظومـــة  إلـــى  العـــودة  القانونـــي 
التشـــريعية التـــي وضعتهـــا الســـلطة 
الســـابقة، التي شـــددت على عـــدم فتح 
أي ملـــف قضائـــي حـــول الفســـاد، إلا 
بعـــد موافقة الهيئـــة الإدارية المســـيرة 
للمؤسســـة، وعدم قبـــول الدعوى إلا إذا 

رفعت من طرف الهيئة المذكورة.
وذكـــر فـــي هـــذا الشـــأن المحامـــي 
والحقوقـــي مصطفـــى بوشاشـــي، بأنه 

”فـــي هـــذه المـــرة أخطـــر، فـــإذا كانـــت 
منظومـــة بوتفليقة الصـــادرة في 2015، 
قد شـــجعت علـــى الفســـاد وتبديد المال 
العـــام، فقـــد جاء مرســـوم وزيـــر العدل 
انفـــراد  لتكريـــس  العامـــين  للنـــواب 
وتنفـــرد  الفســـاد،  بمحاربـــة  الســـلطة 
بنفسها بســـجن هذا العون أو العكس، 
بعدما صارت المســـألة مـــن صلاحيتها 

المطلقة“.
وأضاف ”ليس مـــن حق وزير العدل 
والانفـــراد  النائـــب  صلاحيـــة  انتـــزاع 
بالحســـم في فتح هذا الملـــف من عدمه، 
والتعليمة (المرسوم) الوزارية هي تدخل 
صـــارخ في عمـــل النائب الـــذي يتحرك 
وفقا للقانون لمحاربة المظاهر الســـلبية، 
لاســـيما تلك المتعلقة بالفساد والرشوة 

وحماية المال العام“.

ومـــن جهته يرى الناشـــط الحقوقي 
علـــى  المحســـوب  بـــادي،  عبدالغنـــي 
المعارضـــة السياســـية للســـلطة، بـــأن 
”وزير العدل تجاوز بهذا المرسوم قانون 
العقوبات، وتدخل في عمل وصلاحيات 
عمـــل المؤسســـات القضائيـــة، كما مس 
بعمل النواب العامين وقضاة التحقيق، 
وكـــرس تفرد الســـلطة الإدارية بالجهاز 

القضائي“.
وذهب بادي إلى حد اتهام الســـلطة 
الإداريـــة للقضـــاء وعلى رأســـها وزير 
العـــدل، بـ“توفير الحماية لبعض الأفراد 
والأعوان العموميين“، وهو ما يلـمح إلى 
ما عرف بـ“المتابعات القضائية الانتقائية 
وتصفية الحسابات السياسية بواسطة 
القضاء“، الأمر الذي يعزز حجج المنادين 
بتحرير القضاء مـــن الضغوط وتمكينه 
مـــن الاســـتقلالية والحماية مـــن مراكز 

النفوذ.  
غيـــر أنـــه فـــي المقابـــل تصاعـــدت 
أصـــوات اقتصادية ومالية فـــي البلاد، 
مـــن أجل حماية المســـير الاقتصادية من 
هاجس المتابعة القضائية، وتمكينه من 
العمل التلقائي والمبادرة في المســـاهمة 
بالنهـــوض بالواقع الاقتصـــادي للبلاد، 
فـــي ظل الأزمـــة الخانقة التي تعيشـــها 

البلاد.
وكان متدخلـــون في ندوة اقتصادية 
نظمها منتـــدى لرجال أعمـــال خواص، 
قد شـــددوا علـــى ضرورة رفـــع هاجس 
الرقيب القضائي على المســـير، وتمكينه 
من المبادرة في مجاله، ومحاســـبته على 
النتائـــج لا علـــى نوايـــا غيـــر ثابتة أو 

شبهات غير مؤكدة.

سياســـية  أوســـاط  تتوقـــع  تونــس –   
”الشـــو“  سياســـة  تقلـــص  أن  تونســـية 
مـــن شـــعبية زعيمـــة الحزب الدســـتوري 
الحر عبير موســـي، في ظل توســـع دائرة 
الانتقادات المنددة بأســـلوبها في التعامل 
مع الخصـــوم وإصرارها على إطلاق النار 
على قطاعات حساســـة مثل الإعلام، ما قد 
يجعلهـــا تفقد فرصة أن تكون البديل الذي 
يتطلع إليه التونســـيون للقطع مع النخبة 
الحاكمة، وبصفة خاصة الإسلاميين الذين 

يتصدرون اليوم المشهد السياسي.
وبدت عبير موســـي منـــذ فترة وكأنها 
تدفع أكثـــر نحو الاســـتقطاب الثنائي مع 
الإســـلاميين الذين تمثلهم حركة النهضة، 
مـــا جعلهـــا وحزبهـــا يمثلان بديـــلا آخر 
وفقا لمراقبـــين لإنقاذ البلاد من براثن أزمة 
سياسية واقتصادية حادة، إلا أن أسلوبها 
وصراخهـــا المســـتمر في مشـــاهد يومية 
متكـــررة داخـــل أروقـــة البرلمـــان، تحولت 
إلـــى نقاط ضعف قد يخصـــم من رصيدها 

الشعبي لصالح خصومها في الحكم.

وباتت موســـي، التي يتصـــدر حزبها 
اســـتطلاعات الرأي محليا وهي من رموز 
نظام الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي، تواجـــه انتقادات متصاعدة بشـــأن 
تحركاتهـــا التـــي تركز فيها علـــى خطاب 
دون  واحـــد وهـــو التنديـــد بـ“الإرهـــاب“ 
التطـــرق إلـــى مشـــكلات أخـــرى أو تقديم 
حلول، بات بمثابـــة إرباك وتعطيل صريح 

لعمل البرلمان.
ويؤكـــد المتابعون أن خطاب موســـي 
الذي ســـمح لهـــا بتعزيـــز شـــعبيتها، قد 

ينقلـــب ضدهـــا فـــي حـــال أصـــرت على 
والصراخ  الاســـتعراض  سياســـة  انتهاج 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، بهدف 
جـــذب الناخبين، حيـــث إنها تنقـــل بهذه 
التصرفات صورة ســـيئة عـــن حزبها، في 
المقابل تقدم هدايا مجانية لحركة النهضة 
التي ســـيصطف طيف واســـع من الشارع 

والأحزاب معها ضد ممارسات موسي.
ويرى هـــؤلاء أن اســـتهداف موســـي 
لقطاعـــات محايـــدة مثـــل الإعـــلام وعمال 
البرلمان، يفقدها من شـــعبيتها، كما يصب 

لصالح حركة النهضة.
البرلمـــان  موظفـــي  نقابـــة  ونظمـــت 
التونسي الجمعة وقفة احتجاجية، تنديدا 
بممارســـات موســـي تجـــاه موظفـــين في 

المجلس.
وعلى هامش الوقفة التي نظمت داخل 
البرلمان بالعاصمـــة تونس، قال كاتب عام 
النقابة أحمد المســـعودي للصحافيين، إن 
الوقفـــة ”تعد رد اعتبار للموظف العمومي 
البرلماني، جـــراء المضايقات التي يتعرض 
لها من رئيســـة كتلة الدســـتوري الحر (16 

مقعدا من أصل 217) منذ أشهر“.
وأضـــاف ”آخر تلـــك المضايقات كانت 
احتلال موسي مكتب موظفة بالبرلمان لمدة 
3 ســـاعات، وتصوير معلومات شـــخصية 
لموظفـــين والحصـــول على وثائـــق خاصة 
بهم، رغم أنه كان بإمكانها الحصول عليها 

بطلب رسمي من الإدارة“.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافيين 
التّونســـيين إلى مقاطعة موسي، إلى حين 
اعتذارهـــا عـــن إســـاءتها واعتدائها على 

الصحافيين.
وأكدت النقابة في بيان عزمها ”التوجه 
للمقـــرر الأممي الخـــاص المعنـــي بتعزيز 
وحمايـــة الحق في حرية الـــرأي والتعبير 
وكافـــة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد 
هذه الممارســـات الفاشية المرتكبة، من قبل 

مختلف الأطراف السياســـية التي تمادت 
في الاعتداء على حرية الصحافة“.

ويأتـــي قـــرار المقاطعـــة علـــى خلفية 
”رفض عبير موســـي الاعتذار عما بدر منها 
وتعنتها في تبرير الاعتداء وانتهاك كرامة 

الصحافيين“.
ويـــرى متابعـــون أن جميـــع النخـــب 
السياســـية مســـؤولة عن ترذيل المشـــهد 
البرلماني، خاصة مع تحريض أحزاب مثل 
ائتـــلاف الكرامة على العنـــف والكراهية، 
ودخولهم في شجار مســـتمر مع زملائهم 

دون مراعاة لضوابط العمل السياسي.
القيادي  الحربـــاوي  منجـــي  ويشـــير 
بحـــزب نـــداء تونـــس لـ“العـــرب“ إلى أن 
”جميع الموجودين في المشـــهد بعيدين كل 

البعد، عن العمل السياسي دون استثناء“.
ويرى أن ما تقوم به موســـي تصرفات 
”غير مســـؤولة“، قائلا ”الشـــارع لا يحتاج 
إلى نقل مباشـــر علـــى مواقع التواصل بل 

مواقف أكثر مسؤولة“.
وأوضح أن ”الشـــارع رأى في موســـي 
حبل نجاة للدولة، لكن ما وقع هو العكس، 
مـــن المتوقـــع أن يؤثر ذلك على شـــعبيتها 

الواسعة“. 
وفـــي تقديره فإن إطلاق موســـي النار 
على الجميع سيعرضها للعزلة، وسيضيق 
عليها الخنـــاق، كما ســـيفقدها الكثير من 

المؤيدين.
وتمكنت موســـي من تحقيق شـــعبية 
واسعة، في الوقت الذي تعمقت فيه الهوة 
بين الشارع والأحزاب الحاكمة في تونس، 

ومن ضمنها حركة النهضة.
وســـاهم فـــي تعزيز شـــعبية موســـي 
قيادتها لمشروع ليبرالي وتمسكها بمدنية 
الدولـــة أحـــد أهـــم مكاســـب تونـــس منذ 
الاستقلال. وفيما يشـــير المتابعون إلى أن 
موســـي ســـتنافس بقوة في الاستحقاقات 
المرتقبة، خاصة بعد تصدرها استطلاعات 

الـــرأي المحلية الأخيرة، إلا أن طريقتها في 
التعامل مـــع الخصوم الـــذي بلغت درجة 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  توظيـــف 
وغيرها من الأساليب لعرقلة عمل البرلمان 

وتوجيه التهم للخصوم سينقلب ضدها.
ويلفت منذر ثابت المحلل السياسي في 
حديث لـ“العرب“ إلى أنه ”من حق موســـي 
التي تقود كتلة معارضة قوية الاحتجاج“، 
مســـتدركا ”لكن في نطاق الاحتـــرام التام 
لنواميس النظـــام الداخلي وأعراف العمل 

السياسي“.
ورجح ثابت أن تتكبد موســـي خسائر 
انتخابيـــة وأن ”يخصـــم ذلـــك الكثير من 
رصيدها الشـــعبي في حال وجود ســـباق 
انتخابـــي“. ويـــرى ”أن البديـــل المعارض 
يجـــب أن يكـــون أكثـــر اتزانـــا، فالجانب 

الشكلي في السياسة له أهمية بالغة“.
وتابع ”عملية الإثارة بهكذا شـــكل غير 

مربحة في نيل ثقة الناخب“.
وفي صراخها المستمر تحولت موسي 
إلى شـــخصية مزعجة، مـــا أفقدها صورة 
البديل الرصين والهادئ، وهو ما يصب في 
صالـــح خصومها وفـــي مقدمتهم النهضة 
التي وجدت في ممارسات موسي الفرصة 

لإضعافها سياسيا وشعبيا.
فـــي المقابـــل تخفـــف آراء أخـــرى من 
التوقعات بخســـارة موســـي لشـــعبيتها، 
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فإنهـــا ماضية 
لتحقيـــق المزيد مـــن نقاط سياســـية على 
حســـاب الخصـــوم وتعـــزز ذلـــك بقـــرار 
الغنوشـــي الأربعـــاء مـــن منعهـــا حضور 

أشغال البرلمان.
 ويلـــف محمد صافي الجلالي القيادي 
في حـــزب المبـــادرة الوطنية الدســـتورية 
لـ”العرب“ إلى أنه ”بقدر ما تخســـر موسي 
في جانـــب فهي تربـــح في جانـــب آخر“، 
مشـــيرا إلى التفاف تيارات سياســـية مثل 

اليسار والقوى التقدمية حولها.
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عملية الإثارة بهذا

الشكل غير مربحة

لنيل ثقة الناخب

منذر ثابت

إطلاق موسي 

النار على الجميع 

سيعرضها للعزلة

منجي الحرباوي

 نواكشــوط – هدد الرئيس الموريتاني 
الســــابق محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز المتهم 
بالفســــاد ويخضــــع للمراقبــــة القضائية 
بكســــر حاجــــز صمتــــه، مــــا ســــتكون له 
تداعياته على المشهد العام في موريتانيا 

وفق قول محاميه.
وقال المحامي محمد ولد أشــــدو خلال 
مؤتمر صحافــــي عقده الجمعــــة إنه ”في 
حال اســــتمرار الخــــداع الحالي فأنا على 
يقين مــــن أن موكلــــي ســــيقطع الصمت، 
رغــــم التزامه بالدســــتور والمــــادة 93 منه 
التي تحميــــه من الإجراءات القانونية في 

المحاكم العادية“.
وأضــــاف ”أنــــا متأكد أيضــــا أنه إذا 
قطــــع صمتــــه ســــتتغير أمور كثيــــرة في 
موريتانيا“، مشيرا إلى أنه قدم استئنافا 
ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق 

تحت الإشراف القضائي.
وكان قــــاض للتحقيــــق وجــــه في 12 
مــــارس الاتهام إلــــى عبدالعزيــــز وفرض 
وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر 
واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد 

من الوزراء ورجال الأعمال.
وفرض على الرئيس السابق الحضور 
إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن 
يطلــــب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة 

نواكشوط.

ويلاحــــق القضــــاء ولــــد عبدالعزيــــز 
وعــــددا مــــن رمــــوز نظامــــه لتورطهم في 
قضايا تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير 
المشــــروع ضمن ما ســــمي بـ“قضية فساد 
العشــــرية“، في إشــــارة إلــــى الفترة التي 

تولى فيها السلطة (2019-2009).
وبعــــد أكثــــر من عشــــر ســــنوات في 
الســــلطة، تمثــــل لائحــــة الاتهــــام مرحلة 
جديدة فــــي تهميش عبدالعزيــــز في عهد 
خليفتــــه محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
رئيس مكتبه الســــابق والوزير الســــابق، 
مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
ويؤكــــد ولــــد عبدالعزيز أنــــه يواجه 
”تصفية حســــابات“، بينما يدافع الرئيس 

الحالي عن استقلال القضاء.
وكان الرئيــــس الموريتانــــي الســــابق 
اتهــــم خلفه ولد الغزوانــــي بالتحالف مع 
الإخوان المســــلمين للتنكيل به وتصفيته 

سياسيا ومحاكمته بتهم ”واهية“.
 وقــــال إن ”المحيط الجديد والداعمين 
الجدد للرئيس الحالي محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي ومنهــــم قيادات مــــن الإخوان 
المســــلمين، عمــــدوا إلــــى تفجيــــر أزمــــة 
سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق 
أن سمع به الموريتانيون وهو ’المرجعية‘، 
وكان الهدف الواضح منها الإســــاءة إليّ، 

ومحاولة التضييق عليّ سياسيا“.

 الربــاط – تراجـــع رئيس حـــزب العدالة 
والتنميـــة الســـابق عبدالإلـــه بنكيران عن 
قـــراره القاضـــي بمقاطعة قيـــادات داخل 
حزبه على رأسهم الأمين العام للحزب الذي 
يرأس أيضا الحكومة المغربية ســـعدالدين 
العثمانـــي مع تثبيت قـــراره الآخر المتمثل 

في تجميد عضويته داخل الحزب.
وكتـــب بـــن كيـــران عبر منشـــور في 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
الأســـتاذ  للأخويـــن  ”إكرامـــا  فيســـبوك 
عزالدين  والدكتور  الشـــيخي  عبدالرحيم 
توفيـــق، واســـتجابة لطلبهمـــا، أعلن أنا 
الموقع أســـفله، عبدالإله بنكيران التراجع 
عـــن قـــرار قطـــع العلاقـــات مع الســـادة 
ســـعدالدين العثماني ولحســـن الداودي 
ومصطفـــى الرميـــد وعبدالعزيـــز ربـــاح 

ومحمد أمكراز“.
ويـــرى مراقبـــون أن بنكيـــران يناور 
بهذه العـــودة بعـــد فشـــل محاولاته في 
الضغط علـــى العثماني والشـــق الموالي 
لـــه داخل الحزب أكثر مـــن كونه مناهض 

للقانون الجديد.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن تراجـــع بنكيران 

عـــن قراره بعد أيام مـــن إعلانه لا يتعدى 
أن يكون اســـتكمالا للمزايدة التي بدأها 

بإعلانه ذلك وفق قولها.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العرب“، أن ”اختيـــار توقيت التراجع 
لـــم يكن اعتباطيـــا لأن مراهنـــة بنكيران 
ليست على الوقوف على الأداء السياسي 
لإخوانـــه مـــن داخل الأغلبية بـــل الرهان 
على مـــا بعد المحطـــة الانتخابية المقبلة، 

حيـــث لازالت لديه رغبة فـــي العودة إلى 
قيادة الحزب بعد تلك المحطة“.

وكان بنكيـــران الـــذي رأس الحكومة 
خـــلال الفترة الممتـــدة بـــين 2012 و2017 
قـــد أعلن تجميـــد عضويتـــه داخل حزب 
العدالـــة والتنميـــة قبل أســـبوع، مؤكدا 
أنه قـــرر قطع علاقاته مع العثماني وعدد 
من الوزراء داخـــل حكومته وقيادات في 

الحزب.

وأكـــدت مصادر مـــن داخـــل الحزب 
لـ“العـــرب“، فضلـــت عـــدم الكشـــف عن 
هويتهـــا، أن بنكيـــران كان يراهـــن على 
الضغط داخل الحزب لدفعه على مغادرة 
الائتلاف الحكومي وهذا ما يرفضه تيار 
داخـــل الحزب حتـــى لا يقبـــل باصطدام 

الحزب مع الدولة.
ويعيـــش حزب العدالـــة والتنمية في 
المغرب على وقع خلافات تتصاعد بسبب 
الموقف من التطبيع غداة مشـــاركة أمينه 
العام الـــذي يرأس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي فـــي مراســـم توقيـــع اتفـــاق 
إســـرائيلي مغربي وكذلك بسبب القانون 
المتعلق باســـتعمالات القنب الهندي وهو 
ما اســـتثمره خصوم العثماني وأبرزهم 

بنكيران.
وأشـــارت لموير إلـــى أن ”التجاذبات 
الحـــادة التي يعيشـــها البيـــت الداخلي 
لحـــزب العدالة والتنميـــة والتي فاقمتها 
خرجات رئيس الحكومة الســـابق، تثبت 
هيمنـــة تياريـــن علـــى الحـــزب أحدهما 
يحاول فرض السيطرة على الآخر وهما؛ 
تيار موالـــي للعثماني وآخر مناهض له، 
والتيار المناهض للعثماني يحاول البعث 
برســـائل أنه بدأ يســـتعيد زمام المبادرة 

وأن الكفة بدأت تميل إليه“.

الحــــــزب  رئيســــــة  تحــــــركات  ــــــر  تثي
الدســــــتوري الحر فــــــي تونس عبير 
موســــــي الأخيرة تســــــاؤلات عما إذا 
كانت ســــــتأتي بنتائج عكســــــية لها، 
تتمثل في تقلص شــــــعبيتها في ظل 
ــــــة الامتعــــــاض من ســــــلوكياتها  حال
داخل البرلمان التونســــــي المنقســــــم 
على نفســــــه، حيث دأبت موسي على 
الأعداء  ومراكمة  خصومها  مهاجمة 
من خلال ما يصفه البعض بافتعال 
المشكلات مع قيادات محايدة وهو ما 
قد تكون له تداعيات على شعبيتها.

انفراد الحكومة بمحاربة الفساد 

يثير مخاوف من تكريس 

الانتقائية في الجزائر

ولد عبدالعزيز يهدد بكشف 

ملفات ستهز موريتانيا

هل تقلص «سياسة الشو» من شعبية موسي
استهداف موسي أطرافا محايدة يصب في صالح حركة النهضة

هل تواجه عبير موسي انتكاسات بسبب استعراضاتها؟

مزايدات غير مجدية

بنكيران يناور بتراجعه عن قطع علاقته 

بالعثماني وقيادات حزبه

مرسوم صادر عن وزير 

العدل وجهه إلى النواب 

العامين بشأن مكافحة 

الفساد أثار جدلا واسعا 

في الشارع الجزائري

محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي


